الجلسة الرابعة 
رئيس الجلسة : ريز خان – دبي
أرجو أن تسمحوا لنا ببدء الجلسة الرابعة وسوف يكون هناك وقت  للأسئلة والأجوبة. وإذا لم نفعل ذلك هناك بعض الناس الذين يرغبون في أن يتاح لهم هذا في الدقائق القليلة القادمة. نرجو التحلي بالصبر معهم وسوف نبدأ الجلسة الرابعة. 

أصحاب المعالي والسعادة ، السيدات والسادة، أرحب بكم في الجلسة الرابعة من منتدى الدوحة الخامس للديموقراطية والتجارة الحرة. موضوعات  ومناقشات الجلسة تدور حول : دور منظمات المجتمع المدني في خلق مناخ ديموقراطي وتوعية الرأي العام. علاقات منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات السياسية الديموقراطية في ممارسات العلاقات الدولية.

والموضوع شائك ومعقد ولكن من الممكن أن نحاول معالجته على الأقل خلال الساعة والنصف القادمة ، وذلك للتركيز على القضايا الرئيسة من قبل هذه المجموعة المتميزة من المتحدثين ، وسوف نعطي كلا منهم بضع دقائق لكي يقدم لكم نظرته حول الموضوع ، والمجال مفتوح أمام المشاركين لطرح بعض الأسئلة والأجوبة.وعندما نصل إلى القسم الثاني ، وهو طرح الأسئلة ، نرجو رفع الأيدي بوضوح بحيث نستطيع الحصول على الأسئلة. وسوف أحاول أخذ الأسئلة بالترتيب مع رفع الأيدي بحيث نعرف من الذي رفع يده ، على أن يكون ذلك بسرعة ، وأعتقد أن الوقت سوف يمر سريعا. 
ومن الممكن أن نجلس مع مجموعة من الاستشاريين ويستمر الحديث والنقاش حول الموضوعات المطروحة ، وأتذكر أن الاستشاري هو شخص يرقب ساعتك ثم يخبرك بالوقت. وأنت في شوق لسماع قصة.

أتذكر أنني سمعت قصة طريفة عن حادث اصطدام سيارة في الشارع وازدحم الناس حولها ، وكان أحد مراسلي الصحف تواقا لمعرفة ما حدث غير أن الجمهور لم يسمح له بذلك ولم يستطع الاقتراب من السيارة. ففكر المندوب الصحفي معتقدا أن ذكي . وأخذ في الصراخ " دعوني أمر ، أرجوكم ، أنا ابن الضحية. فبدأ الناس يفسحون له الطريق  قائلين : دعوه يمر فهو ابن الضحية. ووصل المندوب إلى مكان الحادث ووجد أن الضحية حمار.

سوف أقدم لكم مجموعة المتحدثين في بضع سطور ، إذا سمحتم. نبدأ من جهة اليسار : لدينا عضو الكونجرس ويليام جيفرسون وهو من ولاية لويزيانا الأمريكية. وإلى جانبه الدكتور حسين شعبان ، باحث وخبير في القانون الدولي. ثم السيدة دانيال متيران ، رئيسة مؤسسة معهد الحرية في فرنسا. وهناك السيناتور ميرتشا جيونا ، مجلس الشيوخ في رومانيا، وقد تنضم إلينا بعد فترة أثناء الجلسة، وهناك الدكتور أحمد الأمين ، محاضر من لبنان وفي نهاية المنصة عضو الكونجرس الأمريكي إدوارد وايت فيلد من ولاية كنتكي.

المتحدث الأول : عضو الكونجرس ويليام جيفرسون. وهو أول إفريقي أمريكي ينتخب في الكونجرس في ولاية لويزيانا وهو خبير في القانون  وخاصة قوانين الضرائب التي كانت محور دراسته. وهو يتعامل مع المنظمات التي تهتم بالسياسة العامة. 
عضو الكونجرس ويليام جيفرسون : شكرا.  صباح الخير ، يشرفني أن أكون معكم وفي هذا الحشد من الضيوف المتميزين لكي نتشارك في الأفكار حول " دور منظمات المجتمع المدني في خلق مناخ ديموقراطي وتوعية الرأي العام. وعلاقات هذه المنظمات مع المؤسسات السياسية الديموقراطية في ممارسات العلاقات الدولية.

هناك الكثير في أنحاء هذا الكوكب من المنظمات المدنية غير الحكومية التي تلتقي وتتطلب أعمالها اهتمام الناس وتجعل الناس يفكرون في الصورة الكبيرة ، صورة الكرة الأرضية. وهذه المنظمات تضم العديد من الناس الذين يتطوعون للتعبير عن أفكارهم من أجل التغيير.

وليس هناك أقوى من فكرة حان وقتها. وغالبا ما ينتهي تجميع أفكار هذا المجتمع إلى حدوث تغيير في العالم. وقد حدث مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ، في الخمسينات والستينات ، أن كانت هناك منظمات مثل جمعيات حقوق الإنسان برئاسة شخصيات كبيرة معروفة لها تأثير في مجال الحقوق المدنية ، وعدم العنف ، والأيديولوجية المشتركة ، واستطاعت هذه الجمعيات تغيير وجه أمريكا. وكان لها تأثير عالمي. وكان العالم يراقب ذلك. ولقد كانت أعمال هذه الجمعيات مؤثرة جدا ، أنظروا إلى ظروف العمل والرعاية المناسبة في النقابات العمالية. العمال يعبرون عن أنفسهم أمام المديرين. وهم يركزون على العمل في أمان وسلامة وكيفية الاهتمام بالعمل الإضافي وممارسات العمل  الضارة. وقد أخذت هذه الجمعيات تركز على تحسين الأجور والسلامة في العمل والمزايا.  وقد استطاعت نقابات العمل في أمريكا أن تغير  حياة الأمريكيين. وقامت النقابات والعمال بتغيير اتجاه الدول والأمم. وكان لهذه تأثير شامل ، وكان العالم يراقب ذلك. وكان لطبيعة هذه المنظمات تأثيرها ومغزاها في بحث السياسات.
وفي الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، كانت منظمات على غرار الجمعية الطبية الأمريكية وغيرها من الجمعيات الوطنية الأخرى تعمل من أجل مساعدة صانعي السياسات وإصدار قوانين من أجل الهواء النقي والسياسات الخاصة بالماء ، ولكن لم تكن لديها خبرة جماعية.
وكثيرا ما كان صناع القرار يحترمون ويقدرون وجهات نظر وآراء هذه المنظمات. وكانت هذه المنظمات تقوم بالكثير من البحوث بغض النظر عما تقوم به الحكومة في هذا الصدد. وكانت الجمعيات تقوم بالمتابعة والتحرير كما كانت تنتقي الوقائع التي تعرضها ، ولم يكن من الصعب معرفة المسار أو السبيل الذي تسلكه هذه المنظمات. 

ومن ناحية أخرى كانت الجماعات صاحبة الإيديولوجيات الدينية أقوى نفوذا في مجال السياسة. وكان الائتلاف المسيحي يهتم بالأسرة ، كما كان مجلس بحوث الأسرة يعبر عن أراء متشددة ، فإما أن توافق معه أو أنت على خطأ. لذلك جعلتهم السياسة ذوي فاعلية في علاقات الحزبين.

وقد قال بعض النقاد إن هذه المنظمات ساعدت الرئيس بوش على الفوز بفترة رئاسة ثانية في البيت الأبيض ، وهذه المنظمات أكثر رغبة وحماسا من غيرها لتحقيق أهدافها. وكان للجماعات الدينية تأثيرها على الخريطة الدولية. وهي تؤثر في هذه المنطقة أيضا سواء كان ذلك للخير أم العكس. والجماعات الدينية تؤثر على تشكيل الحكومات وعلى وجهات نظر الدولة.
وبالإضافة لتأثير المنظمات على أفكار الجماعات وطبيعة أفكار الجماعات فإن هذه المنظمات لها تأثرها على السياسة. والمثال على ذلك ، بلادنا. فإذا لم تفي بلادنا بالتزاماتها فسوف يؤدي ذلك إلى كساد اقتصادي بصورة لا يمكن تخيلها. ولا يمكن لنادي نمو المنظمات الأمريكية أن يتحول إلى معارض لرفع الضرائب. وليس ثمة احتمال في فتح باب النقاش معها إذا لم يكن الأمر جوهريا.

وكما نرى ونتصور ، هناك عدد قليل من الديموقراطيين يتحدثون مع هذه المنظمات أو تهتم بما تفكر فيه ، باستثناء بعض المرشحين. وينطبق الشيء نفسه  على حملة حقوق الإنسان ، وأحيانا ما تكون هذه الحملات متشددة الآراء والأفكار، لذلك فإن تأثيرها ليس كبيرا بين صانعي القرار الذين لا يوافقون على عدم مرونتها.

وهناك منظمات  تلتقي من أجل الخدمة العامة وتنتهي في التأثير على صانعي السياسة في العالم. والأطباء بدون حدود  هم من الذين يؤمنون بحق جميع الناس في العلاج الطبي بغض النظر عن الجنس ، الدين أو الظروف الاقتصادية.
وتسعى منظمات الرعاية الطبية ( كير) في أكثر من سبعين دولة إيجاد حلول دائمة للفقر وهذا مثال بارز على هذه الفئة. والتجارة الحرة كآلية من أجل حمل الأفكار والتكامل الاجتماعي والتقدم الاقتصادي لجميع أنحاء العالم ، للمنظمات الخاصة  مثل غرف التجارة والنقابات العمالية التي تشارك في هذه الآراء ، كلها أفكار  مفيدة ومجدية في الديموقراطية.

وفي هذا المقام يراقب العالم هذه الأمور بصورة لم تحدث من قبل. والتجارة الحرة والعولمة تدفعها الرغبة من أجل تحسين ظروف الناس وأحوالهم بحيث يمكن أن تؤدي إلى تحسين حقوق الإنسان ، وتحسين ظروف العمل ، وظهور ونمو  حركة الإصلاح والتحرر والاعتراف بأن الشفافية في الحكومة والصناعة شيء مهم جدا للتقدم الاقتصادي.

بصفة عامة يمكن القول بأن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تكون مهمة جدا في سبيل نجاح السبيل وفي تكون سياسات عامة دوليا ومحليا وذلك من تحويل الأفكار إلى أفعال. وتقوم الكثير من هذه المنظمات  بأعمال مهمة وتقدم خبرة كبيرة إلى صانعي القرار. ويعمل قادة هذه المنظمات  على الصعيد الدولي وهم منذ سنوات يخوضون معارك من أجل تقدم البشر على المستويين المحلي والعالمي.
وتتميز هذه المنظمات بفهم فريد في مجالات عديدة وتدرك ما هو مناسب لتلك الثقافة وما لا يناسبها. ولديها إحساس بكل شيء من كيفية تغيير صورة أمة إلى كيفية إبرام صلح وسلام بين جميع الأعداء.

لذلك فإن أي حديث عن الديموقراطية والحرية يجب بالضرورة أن يشمل حرية بحث الأفكار في سوق الأفكار. وقدرة الناس على التلاقي بصورة عادية أو مهنية أمر مهم جدا. وهذا شيء أساسي وجوهري للمؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان والمنظمات العامة.

ولم يحدث أبدا أن كان لهذه المنظمات  على الاتصال بالعالم مثلما يحث الآن. فإن لها تأثيرا عالميا والعالم يرقبها بصورة لم تحدث من قبل. وهي تسعى من أجل تحقيق الديموقراطية وسادة القانون ونجد في قطر حرية إنشاء الجمعيات . ونحن نجتمع هنا نجد أنفسنا في خضم من الأفكار ، وهناك إبداع للناس.

لا شك أن الجمعيات  المدنية الديموقراطية سوف ترتكب أخطاء ، وهي ليست معصومة مثلها مثل البشر الذين قاموا بإنشائها ، ولكنها تمثل ما يفكر به الناس وكيف يشعرون ويعملون أو يريدون أن يعملوا ، لذلك يجب على أية حكومة أن تأخذ هذا الأمر في الحسبان.
أشكركم. 

رئيس الجلسة : نشكر عضو الكونجرس ويليام جيفرسون على هذا العرض ، والمتحدث التالي هو : الدكتور حسين شعبان باحث وخبير في القانون الدولي
عندما دعيت للمشاركة في أعمال هذا المنتدى الحيوي وطلب مني الحديث اخترت موضوع الديمقراطية والحكم الصالح لاعتقادي أنها المشترك الإنساني الذي نسعى جميعاً للوصول إليه وإن كان يتطلب الأمر طرقاً مختلفة وتجدون ورقة خاصة ممكن أن تأخذ طريقها إلى الطبع في كتاب يتم إعداده لجمع أعمال هذا الملتقى كما جرت العادة ثم نشد الحديث عن دور المجتمع المدني ولذلك تأخر حديثي هنا عن دور المجتمع المدني في البدء أولاً أود أن أشيد بأجواء الحوار والمصارحة خصوصاً وأن الحوار على المستوى الداخلي أو في العلاقات الدولية أصبح ضرورة لا غنى عنها وليس اختيارا حسن بل هو اضطراراً أيضا للبحث عن المشترك الإنساني وهو الدور الذي يمكن أن تقوم به النخب الفكرية والثقافية العربية والأوروبية والغربية عموماً . فحاجة المجتمعات العربية مثلاً إذا صح هو التعليم والعمل والعدالة والتنمية والسلام وحرية التعبير وحق التنظيم وحق المشاركة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي حاجات إنسانية لا تقل أهمية عن حاجة المجتمعات الأوروبية والغربية والحديث اليوم عن الإصلاح هو ضرورة واختيار في آن واحد وهذا لا يخص مجتمعاً أو أمة أو شعباً أو منطقة بعينها بل استحقاق إنساني وتاريخي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي خصوصاً وأن العالم كله أصبح قرية واحدة صغيرة بفضل ثورة الاتصالات والمعلومات وفي ظل العولمة لدي عدد من الملاحظات بخصوص المجتمع المدني سأتحدث عن الإصلاح والديمقراطية هل هناك وصفة جاهزة أو طريق واحد للوصول إلى الديمقراطية ؟ وأعرج على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تعزيز الديمقراطية وتطويرها القرار الذي صدر في 4 ديسمبر عام 2000 والذي وافقت عليه جميع دول العالم بما فيها جميع البلدان العربية وهذا القرار يؤكد على أن لا وجود لنموذج علني واحد للديمقراطية إن الديمقراطيات تتقاسمها خاصيات مشتركة إن الطبيعة الغنية والمتنوعة للمجتمعات البشرية لابد من الاعتراف بها خصوصاً الخصوصيات الثقافية والدينية والمجتمعية ثم يؤكد هذا القرار على الحكم الصالح هو على قضايا السلام والرخاء والديمقراطية ويتوقف عند الدور الحاسم الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني وتعرض أيضاً إلى موضوع الأنظمة والمجتمع المدني هل هناك توافق أو تعارض انسجام أم ارتياب تناغم أم تكامل؟ كيف يمكن أن يتحول المجتمع المدني من قوة احتجاج إلى قوة اقتراح؟ ثم تحدث أيضاً عن مؤسسات المجتمع المدني عن الإشكاليات والمشكلات التي تعاني منها وتعرض أيضاً قليلاً إلى موقف البلدان العربية والمجتمع المدني لأختتم بإطار عام حول التغيير الديمقراطي بين ضغط الخارج وتحدي الداخل أريد أن أشير إلى أهمية قرار الأمم المتحد الذي صدر في عام 2000 في 4 ديسمبر الذي يمكن اعتباره إطاراً مرجعياً عاماً لمسألة الديمقراطية على المستوى الدولي خصوصاً وأن هذا القرار صدر بواسطة جميع الدول العالم بما فيه البلدان العربية هذا القرار سبق خطط الإصلاح ومشاريع الدمقرطة التي أعلن عنها لاحقاً سواء بما يتعلق بالمشروع الأمريكي من أجل الشرق الأوسط الكبير أو المشروع الفرنسي الألماني أو غيره من المشاريع الدولية . 

قرار الجمعية العامة أهميته أنه يتميز بالعمق أولاً بالوضوح ثانياًً وبالتوازن ثالثاً خصوصاً عندما تحدث عن الطبيعة الغنية التي تتسم بها الديمقراطية على الصعيد العالمي والناجمة عن المعتقدات والتقاليد الاجتماعية والثقافية والدينية للشعوب أشرت أيضاً أن هذا القرار تحدث عن الدور الحاسم الذي يمكن أن يقوم فيه المجتمع المدني ولا يمكن الحديث بالطبع عن وجود نظام ديمقراطي دون وجود مجتمع مدني حيوي ونشط خوصاً لما يقوم به من توعية الرأي العام ونشر الثقافة الديمقراطية والدفاع عن حقوق ومصالح فئات واسعة ناهيكم عن قضية الحريات التي تشكل مرتكزاً أساسياً وإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون بعنصر رقابة ورصد للانتهاكات التي تقوم بها السلطات الحاكمة إذ أن هذا الأمر لا يمكن إهماله ولا يمكن إنكار وجوده في الأنظمة الديمقراطية كانت هناك نظرة ارتياب في البدايات وما تزال من جانب الحكومات لدور المجتمع المدني هناك قسم يعتبره امتداد للمعارضات السياسية القسم الآخر يعتبره اختراع مشبوه ربما صناعة غربية أو هو امتداد للتأثير الغربي إلا أن هذه النظرة في واقع الأمر بدأت تتغير نسبياً من جانب بعض الحكومات ومن جانب بعض القوى أيضاً خصوصاً كلما أظهرت مؤسسات المجتمع المدني أنها تتمسك بأهدافها وأنها ليست جزءاً من المعارضات السياسية أو امتداد أو توجيهات حكومات خارجية ويمكنها أن تقوم بعد ذلك بدور حيوي ومستقبلي خصوصاً إذا ما استطاعت أن تتحول من قوة احتجاج واعتراض إلى قوة اقتراح وقوة رفض ومراقبة أيضاً وإذا تحدثنا عن مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعبئة الرأي العام وتوعيته وخلق مناخ ديمقراطي ، يمكن الإشارة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي ما تزال ناشئة وحديثة العهد صحيح أن هناك بعض الأشكال القديمة قابلة للتطوير مثل الأوقاف وبعض المؤسسات الدينية والتكافل الاجتماعي والأسري وغيرها إلا أن هذه الأشكال محدودة وتأثيراتها محدودة رغم أن بعض المؤسسات مضى على وجودها عقود من الزمن. 
النقطة الثانية التي يمكن ذكرها في هذا الإطار أن البلدان العربية بشكل عام تعاني من نقص قادح فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بترخيص مؤسسات العمل المدني بالعمل القانوني والشرعي بل إن البعض مثلما أشرت يعتبرها جزءاً من امتدادات المعارضات السياسية طالما أنها تلتقي وإياها في الاحتجاج على بعض الأوضاع ويستدلون على ذلك بمواقف بعض النقابات السياسية والاتحادات وجمعيات حقوق الإنسان وغير ذلك 
النقطة الثالثة أن المجتمعات العربية تعاني من نقص شديد في الثقافة المدنية والثقافة الحقوقية بشكل عام والثقافة الديمقراطية وينعكس ذلك أيضاً على أداء بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تعاني هي الأخرى من هشاشة التركيب وبعض البنى التنظيمية وأحياناً يصيبها ما يصيب الحكومات من شيخوخة وترهل وتمسك بالمواقع 
القضية الرابعة أن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن أن تحقق أهدافها بواسطة العنف فهي منظمات مدنية سلمية وليس لديها مليشيات ولهذا لابد أن تؤكد مؤسسات المجتمع المدني على نبذ العنف وعلى رفض استخدامه من أيٍ أتى 

الشيء الآخر أن منظمات المجتمع المدني هي منظمات علنية لأنها لا تؤمن بالعمل السري ولا تلتجئ إليه وهي تعمل في إطار القوانين والأنظمة النافذة والشرعية رغم أنها تسعى إلى تغييرها في الكثير من الأحيان بتوسيع دائرة الحريات 

النقطة السادسة أن مجتمعات المجتمع المدني تختلف عن السلطات السياسية والقوى السياسية لأنها لا تريد الوصول إلى السلطة أي أن ذلك ليس من أهدافها بل هي تريد النشر وتوسيع الديمقراطية والحكم الصالح ودائرة المشاركة والمسائلة والشفافية والمساواة وسيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء والتناوبية والتداولية من خلال إجراء انتخابات دورية وغير ذلك ولا تسعى هي للوصول إلى السلطات بديلاً عن السلطات الحاكمة أو كجزء من المعارضات السياسية .
النقطة السابعة أن منظمات المجتمع المدني العربي التي ما تزال ضعيفة بحاجة إلى توثيق علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المدني الغربية والأوروبية مستفيدين من تجربة العولمة وما أفرزته العولمة مستفيدين بشكل خاص من التظاهرات التي اندلعت في 15 فبراير في العديد من البلدان والعواصم والمدن الأوروبية التي شملت عشرات الملايين من الناس احتجاجاً على ضرب العراق أريد أن أقول أن البلدان العربية خطت خطوات مهمة وإن كانت أولية على صعيد المجتمع المدني العربي من حيث الإطار النظري : 

أولاً إن جامعة الدول العربية شكلت مفوضية باسم مفوضية المجتمع المدني ويعتبر المفوض العربي المدني دولة طاهر المصري رئيس وزراء الأردن الأسبق . 

أثنين أنشئت بعض البلدان العربية وزارات خاصة باسم المجتمع المدني دليل على الاهتمام وزارات خاصة بحقوق الإنسان أو مجالس قومية أو وطنية لمتابعة أنشطة ودور هذا السلطان ، واللافت للنظر أن تشارك بعض البلدان العربية في نطاق برشلونة وهناك اشتراكات أخرى في أكثر من صعيد فيما يتعلق بالمجتمع المدني ودوره حيث تدعى منظمات المجتمع المدني لحضور اجتماعات الشراكة ضمن القمة . 

وهذا ممكن ما يحدث بالنسبة للبلدان العربية ممكن لمؤسسات ومنظمات معتمدة من المجتمع المدني أن تحضر بصورة موالية لاجتماعات القمة وأن تكون جزءاً من هذا العمل المؤسسي بتقديم الاقتراحات بتقديم وجهات النظر بآراء بإضافات ممكن أن تستفيد منها جميع الدول العربية والقمة العربية ومنذ مؤتمر تونس بدأت بعض الملامح في إطار قمة موازية للقمة الرسمية . 
نقطة رابعة قمة تونس عام 2004 أثرت النشاط العربي لحقوق الإنسان الذي يعتبر خطوة متقدمة نحو تحديثه تعلمون أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بدأ الحديث عنه عام 71 وكان ينام ويستيقظ حتى أقر عام 94 لكن هذا ممكن رغم النواقص الفادحة والكثيرة التي احتواها ظل معطلاً بسبب عدم تصديق البلدان العربية عليه بالفترة الأخيرة جرى تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد ميثاق جديد يتجه إلى حدود غير قليلة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولذلك أنا اعتبره إضافة على ذلك الطريق 

النقطة الخامسة موافقة البلدان العربية على المرجعية الدولية الخاصة بتعزيز الديمقراطية وتطويرها التي صدرت عبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000 ثم في عام 2001 . 

نقطة سادسة أن العديد من الدساتير العربية ارتكزت على مبادئ عامة دستورية تصلح للدولة العصرية فيما يتعلق بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان لكن مع الأسف أن معظم هذه المبادئ ظلت معطلة خصوصاً من جهة التداولية تداولية السلطة سلمياً أو الشفافية أو المسائلة أو المشاركة في إدارة الشئون العامة أو ما يتعلق بتولي المناصب العليا أو الانتخابات أو حرية التعبير أو غيره أو بشكل خاص ما يتعلق بالمرأة أو ما يتعلق بالأقليات القومية والاسمية والدينية واللغوية ظلت من الناحية العملية والممارسة السياسية هناك نقص كبير في الغالبية الساحقة في البلدان العربية على هذا الصعيد .
أختتم بالقول أن قضايا التغيير الديمقراطي  والتحولات والاعتراف بدور المجتمع المدني مسألة لا يمكن تأجيلها بحال من الأحوال والحديث عن رفض التغيير من الخارج رفض الإصلاح من الخارج مع قبول الإصلاح من الداخل يراد له أحياناً بهذا القدر أو ذاك الدفاع عن أنظمة استبدادية أذاقت شعوبها مرارات وحرمانات وعذابات لا حد لها ولكن إذا كان البروفسور فؤاد عجمي قد قال أن خريف الاستبداد قد حل الآن إلا أن ربيع الديمقراطية ونعيم الحرية لم يحل بعد ولا يمكن استبدال سجن قصر النهاية ومعتقلات الأمن العامة في بغداد بسجن أبو غريب وبقتل المدنيين والسكان الأبرياء في العديد من مناطق العراق فضلاً عن ذلك أن الإرهاب الذي يراد القضاء عليه كان قد توسع وانتشر في العديد من البلدان بما فيها البلدان التي احتلتها الولايات المتحدة وأعني بذلك العراق . 
الهدف التاسع والذي يتعرض إلى الإنسان هو المعيار لدي لا يهم أن يتغير نظام وأن يسقط نظام وأن يأتي نظام المقياس قبل كل شيء هو الإنسان مئة ألف إصابة بين قتيل وجريح في العراق جرت خلال السنتين الماضيتين ، الإنسان حسب تعبير الفيلسوف اليوناني بروتوجوراس هو القيم العليا لذلك أقول أنني أتفق مع البروفسور عجمي من أن خريف الاستبداديين حل ولكني أميل إلى رأي المفكر الإيطالي برانشي الذي قال أن القديم يحتضر ولكن الجديد لم يولد بعد لذلك تكسرت رياح التغيير على شاطئ البحر المتوسط في العام 87 تلم التي اجتاحت أوروبا الشرقية بسبب وجود الصراع  العربي الإسرائيلي بسبب عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني تلك التي عطلت الديمقراطية أو تعكزت عليها الأنظمة العربية لتعطيل الديمقراطية والتنمية والإصلاح على مدى خمسة عقود ونيف من الزمان ، ثانياً الاستبداد لا ينبغي أن يقابله ربيع الاستتباع شكراً والسلام عليكم . 
رئيس الجلسة : شكرا  للدكتور حسين شعبان. والمتحدث التالي هو السيدة دانييل ميتران لكي تضيف لنا بعض الأبعاد. وسوف تركز على دور منظمات المجتمع المدني ، والسيدة ميتران هي أرملة الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران. 

السيد رئيس الجلسة : شكرا ، أود بداية أن أعبر عن الشكر العميق لدولة قطر على عقد هذا المنتدى  وإلى المنظمين على الترتيبات الرائعة.

( التسجيل غير واضح )

د / أحمد الأمين 

سعدتم مساءاً كل السكر بداية لدولة قطر وللمنظمين لهذا المنتدى الذين أتاحو لي فرصة غنية وثمينة للقاء والحوار والتحدث العنوان الذي اخترته لمداخلتي اليوم ذا شقين : 

الشق الأول هو ثقافة الديمقراطية عربيا 

والشق الثاني هو بناء مؤسسات للمجتمع المدني أيضاً عربية .

الكر المتفتح الخصب يحدد مفاهيمه بوضوح دون أقفال فيناقشها في ضوء التطور حيث لا فكر متجدد دون مفاهيم جديدة مسبوقة بنقد للقديم أو المتقادم إنما يصعب في تاريخ الفكر الاقتلاع الجذري للمفاهيم فالتحول والتطور المستمرين وليس الاستئصال هما قانون التواجد والفعل التاريخيين ، وإذا كان صحيحاً أنه في كل مرحلة من مراحل تداول الأفكار تشيع مفاهيم ومصطلحات يكثر استخدامها بمثابة مفاتيح أو مناهج جاهزة لدخول العصر والتأثير فيه فإننا نرصد ومنذ بداية العقد الأخير من القرن المنصرم لوناً من ألوان إعادة اكتشاف مقولة الديمقراطية والمجتمع المدني في أرجاء مختلفة من العالم كما في الوطن العربي بشكل جلي ومتجدد إلا أن ألو ما يمكن ملاحظته تجاه مفهومي الديمقراطية والمجتمع المدني في العالم العربي أنهما أصبحا موضع طلب أيديولوجي شديد ومتزايد سواء في سطح الحياة السياسية والثقافية أم في عمقها أنما دون عرض فعلي على صعيد الواقع في مستوى السطح السياسي ودون تأسيس نظري ثقافي في عمق المجتمعات العربية على صعيد المفهوم ومضمونه ودلالاته بالمعنى المعاصر للكلمة فالموقف الإيديولوجي العربي أخذ ينظر مؤخراً على الديمقراطية على أنها المفتاح السحري لحل جميع مشكلات المجتمع كل الإصلاح يتم بحضورها كل الخراب يفسر أنه نتاج غيابها هي الدواء لكل داء لكننا نقول أنها هي نفسها بحاجة إلى مفتاح بل عل بابها لن يفتح إلا بعد أن تكون أبواب عديدة أخرى قد فتحت وقد يكون المناسب القول التأكيد هنا أننا لا نريد أن نسفه بذلك أصحاب الرأي الذين يرددون شعارها بصفتها الشرط الأول لدخول العصر والفعل فيه والتحول جزء منه لكننا نهدف إلى التأكيد والتوضيح لأن الديمقراطية منطق لا لاهوت ومعادلة لها شروطها ومستلزماتها دون أن تكون أو تتحول مجرد وصفة سحرية فالديمقراطية أكبر الثقافات وأساليب الحكم واقعية وأكثرها قدرة على التكييف والتطور فليس من مفهوم يرتبط تحديده بتاريخه فالديمقراطية والتاريخ هنا ليس بالمعنى الحدثي فقط إنما أساساً بالمعنى الفكري والثقافي لحال المجتمع المدني أي لحالة الحضارية والمثل على ذلك أوروبا القرن العشرين ففي أوروبا القرن العشرين أعطيت الأولوية لماهية الديمقراطية أنها مواجهة الفئة الديكتاتورية وبالتالي احتل الحد من السلطة المساحة الأكبر لمفهوم أو لماهية الديمقراطية هناك لكنه تغير مؤخراً في فترات متقدمة من نهايات القرن الماضي على أن الحد من السلطة بحد ذاته لم يعد كافياً ليشكل ضمانة للديمقراطية ففي مجتمعات الحداثة وما بعدها أخذت تواجه تلك المجتمعات غرباً هيمنة بديلة لهيمنة الدولة إنها هيمنة رجال المال ورجال الإعلام وفي تلك المجتمعات وما بعد ظاهرة العولمة النقاش مفتوح وليس الآن أو هنا مكان تناوله أما عربياً فالمجتمعات النامية عربياً أصبحت تعاني من إشكاليات متعددة ربما أهمها تجدد العصبيات والهويات المنغلقة والتي ازدهرت مؤخراً لتقف في وجه كل بناء ثقافي ديمقراطي حديث وهو الأمر الذي يكشف أن الديمقراطية ليست سلعة نستطيع استيرادها بل هي بذرة يجب زرعها في تربة مؤهلة وصالحة ويتم بعد الزراعة كل شروط التأهيل والحراسة والرعاية اللازمة فالسؤال ما صيغة الوصول لهذه الديمقراطية ؟ وما الطريق الموصل إليها ؟ إن أهم ما تعاني منه الحالة العربية هو أساساً غياب فعلي للتربة الخصبة التي تصلح لزراعة هذه البذرة ناهيك عن رعايتها كي تنمو وتثمر فالذي يبدو أحياناً وكأنه ممن باب تحصيل الحاصل ولا يحتاج اشتغاله إلا إجراءات نجده الغائب الأكبر أو اللا مفكر فيه ما هو إنه الثقافة الديمقراطية بما هي ثقافة الفرد ثقافة المجتمع ثقافة المؤسسات المدنية ثقافة المؤسسات الحكومية ومن ثم بناء مؤسسات المجتمع المدني قبل أن نتحدث عن المجتمع المدني فالمعرفة وبناء مؤسساته بصفته الطريق الموصل لذلك فهذه بمجموعها فهذه تشكل الأول والأساس لتخصيب التربة ولنمو الزرع وبدونها نكون أمام ما نسميه بديمقراطية الواجهة أو بالشكلانية الديمقراطية وهي بكل أسف نشهد نماذج عدة منها في الكثير ممن يدعون أنفسهم بأنهم يقيمون الديمقراطية أما المجتمع المدني فهو إذا ما تجاوزنا الكثير من النقاشات حول تعريفه ومضامينه نستطيع أن نخلص إلى القول بأنه مجتمع المدن الذي ينشئ الناس فيه مؤسساتهم لتنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهذه المؤسسات هي أولاً إرادية وطوعية على النقيض من مؤسسات البداوة التي تتميز بأنها قيصرية يولد فيها الفرد وينتمي إليها وإلى مكوناتها انتماءاً قصرياً أما الانتماء إلى المؤسسات المدنية فهو انتماء إرادي حر وهذه المؤسسات أو الفعاليات الاجتماعية لا تشكل أبداً جزءاً من الدولة إلا أنها تلعب دوراً في الحد من سلطاتها إذا ما تجاوزت تلك الدولة سلطاتها فمفهوم المجتمع المدني يعني وجود مؤسسات لا تنمي إلى الدولة لكنها تمثل مصالح المواطنين تمثل تطلعاتهم في شتى شئون حياتهم يتضمن المفهوم أيضاً امتلاك هذه المؤسسات نوعاً من الاستقلال الذاتي الذي يتيح حرية الحركة وحرية القرار في نطاق اختصاصها نقابة المحامين في اختصاصها والمهندسين في اختصاصها والأطباء وهكذا يتضمن المفهوم أيضاً قبولاً بحق المواطنين في المعارضة الفكرية والسياسية شرط أن يبقى التعبير عن هذه المعارضة سلمياً أو بلغة أخرى يتضمن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني حماية حق الاختلاف ضمن صيغة تولي ولاءها الأول والأساسي للوطن في مواجهة أي ولاء آخر إذا ما تعارض ولاءه مع الوطن وإذا سئلنا عن حدود الحقل الاجتماعي الذي يتناوله مفهوم المجتمع المدني فنقول أن المجتمع المدني يبدأ حيث تنتهي العائلة وتأتي المدرسة لتشكل حلقته الأولى أو حلقة وصله الأولى من هنا الأهمية المضاعفة للمدرسة ودورها المفصلي فهي مؤسسة التنشئة التي ينتقل معها الفرد من انتمائه البيولوجي إلى انتماءه الاجتماعي والمدني فهناك تعلم الرياضيات وتاريخ بلاده وجغرافيتها ونشيدها ومدنيتها لذلك يكبر دور المدرسة نزولاً نحو سنوات العمر الأولى وصعوداً نحو مزيداً من التعليم الإلزامي من أجل الخلاص من إشكالية الأمية التي تعاني منها المجتمعات العربية بنسب عالية وكل ذلك بموافقة الأسرة بل وربما على حسابها في آن معاً وبعد المدرسة حلقة التقاطع والتواصل تلك ينتقل الرد لينخرط كلياً وطوعياً في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تبني وتنشئ مفهوم الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي أما السؤال عن خط نهاية المجتمع المدني فربما يكون الجواب عليه حيث يبدأ المجتمع السياسي أو مرتبط بالسلطة والتناقب على السلطة وربما هنا نكون أما آراء واجتهادات مختلفة حول خط النهاية هذه هل يضمن خارجه أم داخله الأحزاب السياسية ؟ إلا أننا نقول أنه أياً ما تكن الاجتهادات فإن جوهر مفهوم المجتمع المدني وأساس الدور المناط به أنه صمام الأمان الذي يحول دون طغيان الدولة إذا ما أرادت أن تطغى فيرسم الحد الفاصل بين التعسف والديكتاتورية من جهة وبين الحكم المتوازن العادل من جهة أخرى فيكون بذلك قد وضع اللبنات الأولى لصرح الديمقراطية مجتمعاً ودولة وإذا انتقلنا إلى تعريف الديمقراطية بالمعنى العام للكلمة فلابد أيضاً من بعض النقاط التي تتناول المضمون الفعلي والعميق لمفهوم الديمقراطية وعلى هذا الصعيد أتناول نقطتين أثنين : 
إذا كانت الديمقراطية هي حكم الأغلبية لا يمكن أن يكون مفهوماً عمودياً في المجتمع بمعنى أن هناك كتل معينة تنتمي إلى انتماءات دينية أو اسمية فبكاملها تذهب إلى صناديق الاقتراع لتدلي بأصوات معينة ونكون بذلك نمارس الديمقراطية مقولة الأغلبية في الديمقراطية هي مقولة أفقية وليست مقولة عمودية ونسبة الأفقية إلى العمودية هنا كنسبة الثابت إلى المتحول وأظن أن مثال المجتمع الفرنسي في انتخابات سابقة للرئاسة حول ما حصل عليه لوباه في الدورة الأولى وما حصل عليه جاك شيراك في الدورة الثانية معبر عن التمايز بين مقولة الأكثرية ومضامينها أفقياً وعمودياً فحكم الأغلبية الديمقراطية شرطه الأساسي ومضمونه الفعلي أن يكون أفقياً بالمعنى الاجتماعي وليس عمودياً . 

الحقيقة الثانية هي شروط التعاقب في الديمقراطية ، الديمقراطية تعاقب اجتماعي يتم التوافق عليه وكما في كل عقب له شروطه فالقوى غير المؤمنة أصلاً بالديمقراطية وهنا أتحدث عن الداخل العربي . وأشكركم.
رئيس الجلسة : إذا زرت موقع عضو الكونجرس إد وايتفيلد على الإنترنت سوف تجد أنه رجل  أسرة شريف ، وقد فاز بعضوية الكونجرس ست مرات عن ولاية كنتكي. 

شكرا لكل المشاركين والمستمعين في هذا المنتدى من الذين يستمعون لما يقال فيها. جاء في مقال نشرته مجلة اقتصادية مؤخرا – على الصفحة الأولى ، الديموقراطية بدأت تهب في الشرق الأوسط والواضح أن التغيير انتشر في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. فالانتخابات الناجحة في فلسطين ، وانتخابات العراق وحركة مصر الشجاعة نحو الديموقراطية والأنشطة التي دعت الرئيس مبارك إلى دعوة مجلس الشعب إلى تعديل  الدستور بحيث يسمح لعدد من المرشحين بالتقدم لانتخابات الرئاسة لأول مرة في مصر.  وفي لبنان ، شهدنا تزايد المعارضة للاحتلال السوري حتى بلغت درجة الغليان باغتيال رفيق الحريري. 

هذه الأحداث لا تشمل التطورات في السعودية المتعلقة بالانتخابات المحلية ، وربما نشير إلى الإصلاحات في قطر وانتخابات دبي والإصلاح الدستوري والتعليمي. والذين استمعوا للكثير عن شراكة الشرق الأوسط وعن المناقشات حول الديموقراطية في المنطقة والنقاد للولايات المتحدة يسألون سؤالا وهو : لماذا تشجع الولايات المتحدة الديموقراطية في الشرق الأوسط؟ وإذا قرأت مبررات إدارة بوش ، فهي تزعم أن الأمن في الولايات المتحدة يتوقف على الحرية في الخارج وفي الشرق الأوسط. وربما كان ذلك صحيحا ولكن هذا ليس هو السبب الأهم. والحقيقة هي أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تفرض الديموقراطية على الشرق الأوسط ، ولا تستطيع ألمانيا أو فرنسا أن تفرض الديموقراطية على الشرق الأوسط. وآمل تركز أجهزة الإعلام العالمية على العلاقة الدبلوماسية بين فرنسا وأمريكا وألمانيا وتركز أكثر على معلم المدرسة أو الآباء الذين يطالبون في بلادهم بإصلاح التعليم. أو تركز أكثر على الطبيب أو الممرض أو تساعد الفني الذي يركز على توصيل وتقديم الرعاية الطبية  في بلادهم أو تأمين ماء أفضل للأطفال في بلادهم. بل تركز بدرجة أكبر على رجل صغار رجال الأعمال أو النساء اللواتي يطالبن  بسياسة ضريبية تشجع النمو الاقتصادي ، هذه المنظمات في بلادها هي التي سوف تمارس الضغط  من أجل تشكيل الحكومة التي تستجيب وتلبي حاجات الشعب. وليس الولايات المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا ، بل هؤلاء الأفراد التي تمثل المنظمات المدنية. فإذا لم تستجب الحكومة لحاجاتها فما هو الهدف من وجود الحكومة إذن؟ إن الغرض الوحيد من وجود الحكومة هو توفير البنية التحتية لكل شخص بغض النظر عن الظروف أو الخلفية الاقتصادية التي توفر الفرصة لكل إنسان لكي يحقق إمكانياته كإنسان. هذا هو الغرض من وجود الحكومة. 

المنظمات المدنية تنادي بالإصلاح على هذا النحو ، وتنادي بالدستور والانتخابات الحرة والنظام القضائي والقانوني والشفافية في قرارات الحكومة والأهم من هذا كله ضمان أن تظل هذه المنظمات مهما كان شكل الحكومة. لذلك أود أن أشكركم على هذه الفرصة للتحدث إليكم وعلى المشاركة في هذا الحدث اليوم .

رئيس الجلسة : يبدو أننا سوف نفتح الباب للأسئلة قبل أن ننهي الجلسة . ولكن يجب أن نسرع وينبغي أن نبين عند طرح السؤال عن المتحدث الذي يجب أن يجيب عليه. وشكرا.

أحد المشاركين : أنا عضو في البرلمان الأوروبي ، وأشارك الالتزام مع السيدة ميتران ، وأريد أن أسأل عضو الكونجرس الأمريكي ، آخر المتحدثين أنه لا يوجد فقط فرنسا وألمانيا. نحن نحاول بناء أوروبا ، أوروبا التي تؤمن بحقوق الإنسان ، والمشاركة في الديموقراطية ، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك وعي مشترك بيننا. كيف نجعل كل شخص ، رجل أو امرأة ، واعيا ومدركا لتحديد مجرى حياته واتخاذ القرار الخاص بذلك. وأعتقد أننا نواجه مشكلة مشتركة على مستوى مختلف. هناك نقص في الديموقراطية  والمشاركة ليس في العالم العربي فقط بل وفي كل الدول وفي بلداننا أيضا.  وإذا لم نناقش هذه المسألة فلن نغير العالم أبدا.
 وأعتقد أيضا أن العمل من أجل الديموقراطية لا يمكن أن يكون مشكلة ، لأن أعظم ديموقراطية في العالم ، الولايات المتحدة ، لا يمكن ( أن تقوم بدونها).  وإذا لم تتوفر الديموقراطية انتشرت الجريمة.  وما أود قوله  هو أنه عندما تكون هناك حرب أو هجوم إرهابي  فلا يوجد مجتمع مدني. لقد انتهى المجتمع المدني. فنحن نعمل لكي نفهم أنفسنا وبعضنا البعض. وهذا سؤال مطروح لنا جميعا ، كيف نغير الوضع ، وكيف نثقف أنفسنا ، يجب على المجتمع المدني والحكومة  أن تدرك الفرصة المتاحة للديموقراطية . وأشكركم.

سؤال موجه إلى عضو الكونجرس وايتفيلد: القضية هي أنه ربما لا تستطيع منظمات المجتمع المدني (أن تعمل ) ما لم تكن هناك أسس وقواعد للديموقراطية أولا ، هل تستطيع أن تقول لنا رأيك في هذا أولا؟ شكرا
عضو الكونجرس: يجب أن يكون هناك مناخ للمنظمة المدنية لكي تزدهر دون تعسف أو ضغط ، وفي الوقت نفسه قد تكون المنظمات المدنية مختلفة . وأعتقد أنه من الضروري للديموقراطيات أن تسعى  من أجل توفير الحرية للمجتمع المدني لكي يمارس نشاطه.

والجواب المفترض هو أن المجتمع المدني يمكن أن يعمل في ظروف معينة ويشق طريقه نحو الحلول الديموقراطية ولكن لا بد من وجود فرصة أمامه لكي يعمل . وشكرا لكم.

منصور العربي : سوداني إفريقي عربي،  هناك خطأ  في معالجة المشكلة. هناك  انقسام  بين الديموقراطية والمجتمع المدني.  وهما يكملان بعضهما البعض. لذلك ، فهما ينطبقان في هذه الحالة أم لا. السيدة الأولى ، أقدر تماما ما تحدثت عنه  ، عن حق الحياة. ما هو حق الحياة؟ حق الحياة هو حق الشعب على نحو ما ذكر البروفسور ، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يتناسب ذلك مع السوق الحر. لقد لفت صاحب السمو اهتمامي بالأمس ، وأنا أهتم بالاقتصاد ، ولكن صدقوني أو لا تصدقوني ، لقد لفت اهتمامي إلى شيء نبيل جدا عندما قال إن السوق الحرة يجب أن تحدد بواسطة العرض والطلب. لقد بسط تعبيرا رائعا  وهو أن يحدد ذلك بواسطة  حق ( الحياة). لذلك فهمته تماما.  هناك دور للدولة وهناك حاجة لميثاق ومدونة السلوك ، وهناك حاجة ماسة  للجمع بين الناس ، ويجب أن تقوم الدولة بدور كلاسيكي مهم. 
 يجب أن تقوم بدور تشجع فيه على المشاركة ، وتنشط القطاع الخاص وتوفر الخدمات. وهناك نقطة أخرى مهمة.  أنا من السودان ، والصين تقوم بالتنقيب عن المعادن  في بلادي. وهي لا تتقيد بأشياء اجتماعية وغيرها.  يجب أن تعمل منظمات المجتمع المدني من أجل وضع ميثاق عمل وسلوك  للتعاون متعدد الأطراف. وصديقي من لبنان ، لقد تحدثت  عن المؤسسات الوطنية المحلية ، نعم توجد لدينا مثل هذه المنظمات في العالم العربي ، ولدينا تعاون جماعي وطني محلي، ولدينا منظمات مجتمع مدني ، ولكنها لا تتطور . لماذا؟ بسبب ازدواجية الاقتصاد عندنا.
 وأقترح شيئا لهذا البلد الذي أحترمه كثيرا جدا.  أعتقد أنه لا بد من وجود ، كما ذكرت السيدة من فرنسا ، منظمة تجمع كافة منظمات المجتمع المدني لكي تتعاون كلها معا. الفريق يجب أن تتوفر له قيادة جيدة وحكومة جيدة وبناء حقوق الإنسان من أجل التنمية.  ومن ثم عقد مؤتمر للمسئولين في الحكومة لتقديم الاقتراح الخاص بتلك المنظمة . وبعد ذلك نجمع بين الاثنين بطريقة فعالة تتعاون فيها الحكومة والشعب والمجتمع المدني معا. 
رئيس الجلسة : دعونا نستمع إلى رد من السيدة دانييل ، حول التفاعل بين الحكومة ، ربما شكل أقوى من الحكومة في ربط منظمات المجتمع المدني معا. ( الصوت غير واضح).
 أعتقد أننا بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة  ، أشكركم على المشاركة ، وشكرا لكم.
